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الفصل الأول                               سد الذرائع واختلافه عن تقييد المباح


المبحث التاسع
سد الذرائع واختلافه عن تقييد المباح 
المطلب الأول: معنى سد الذرائع

      الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء 
 ، سواءً أكان هذا الشيء مفسدة أم مصلحة ، قولا أو فعلا 
.  أما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الذريعة ، فأما القرافي فانه يعبر عن الوسائل بالذرائع وهو اللفظ المشهور في مذهبه 
 ، وأما ابن القيم فقد عرفها بقوله :( ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء )
 . هذا يمثل الاتجاه الأول في التعريف في كون الذريعة وسيلة وطريقا إلى الشيء سواءا كان مشروعا أم محظورا .
أما الاتجاه الثاني فانه الوسيلة إلى أمر محظور، واليه ذهب الشاطبي فقال:( حقيقة الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة )
 ، وابن رشد 
 بقوله :( هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل        محظور )
 .

 والشوكاني 
 بقوله:( هي المسالة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور )
 .
هذا الاختلاف في تعريف الذريعة منشأه إثبات أو إسقاط كلمة ( سد )؛ فمن رأى أن الذريعة تكون في الأمر المشروع والمحظور أسقطها، ومن رأى أنها لا تكون إلا فيما هو محظور أثبتها 
 .
والذي يبدو لي إن الذرائع اعم من أن تكون محددة فيما كان وسيلة وطريقا إلى ما هو محظور أو ممنوع، ولكنه غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد ، فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع فهذا يعني انه من باب منع ما يوصل إلى مفسدة 
 .والذرائع في الأحكام الشرعية تعبير ذو حدين 
:
الأول: سد الذرائع: وهو الحيلولة دون الوصول إلى الشيء.
والثاني : فتح الذرائع : وهو الأخذ بالذرائع إذا كانت مفضية إلى مصلحة .
لذلك يقول القرافي :( اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ، فان الذريعة هي الوسيلة ، فلما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة ...)
 . 
من هذا يتبين لنا أن الوسيلة تأخذ حكم ما توصل إليها ؛ فان كانت توصل إلى الحرام فهي حرام ، وان كانت توصل إلى الواجب فهي واجبة ، وان كانت توصل إلى المباح فهي مباحة ، وان كانت توصل إلى المكروه فهي مكروهة وان كانت توصل إلى المندوب فهي مندوبة .
ونرى كثيرا من علماء الأصول عندما عرفوا الذريعة قصروها على ما وضع للمباح ولكنه اتخذ وسيلة إلى مفسدة ؛ فيقولون :( الذريعة هي الأمر المباح الذي يتخذ وسيلة إلى مفسدة )
 .
إن الأساس الذي بنيت عليه الذرائع هو مالات الأفعال ؛ فان كانت تؤول إلى مصلحة كانت الذريعة مشروعة ، وان كانت تؤول إلى مفسدة كانت الذريعة ممنوعة شرعا 
 ، لذلك يقول الشاطبي :( النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك )
 .

إن الأخذ بالذرائع ثابت في كل المذاهب الإسلامية وان لم يصرح به ، وأكثر من اخذ به الإمام مالك والإمام احمد رحمهما الله . أما الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله فإنهما لم يعداه أصلا قائما بذاته بل هو داخل في القياس والاستحسان الخفي 
 .
إن باب سد الذرائع هو من أعظم الأبواب التي تدخل في السياسة الشرعية للعمل على إصلاح شؤون الأمة ، فان ولي الأمر إذا رأى شيئا من المباح قد اتخذه الناس وسيلة إلى مفسدة ، أو بسبب فساد الزمان أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح مما يفضي إلى مصلحة كان له أن يحظره ويسد بابه . 
مثال ذلك : منع احتكار الطعام وما يحتاج إليه الناس من قبل ولي الأمر منعا للأضرار التي تلحق بالناس ، وله إجبار المحتكرين على البيع بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه 
 .
((((((
المطلب الثاني

وجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح
     مما مر يتبين لنا أن هناك أوجه شبه واختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح.
فأما أوجه الشبه فهي :

1. إن كلا منهما حكم اجتهادي لا نص في المسائل التي تندرج تحتهما.
2. إن تحقيق المصالح ودرء المفاسد هو الميزان الشرعي في كل منهما ، وإذا تعارضت المصالح فينظر إلى أيهما أرجح فيعمل به ، لذلك جاءت القاعدة الشرعية التي تنص على أن:( ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة )
 وهذا ما نجده في تقييد المباح فقد يترتب على التقييد ضرر بالمصلحة الخاصة للفرد ولكنه عند مقابلته بالمصلحة العامة لجميع أفراد الأمة فان الثانية هي الأرجح .
3. إن كلا منهما يعتمد على مآلات الأفعال ، فأما سد الذرائع فقد وضحنا ذلك وأما تقييد المباح فان المباح إذا كان يؤول إلى مفسدة أو ضرر فلولي الأمر الحق في تقييده بما يدفع هذا الضرر .
4. إن كلا منهما يشتركان في التأقيت وينتهي عندما يزول الضرر أو الفساد باختلاف الأحوال والظروف الطارئة ، فالذرائع تسد إذا كانت توصل إلى مفسدة ، ولكن متى ما ارتفع هذا الفساد فإنها تفتح ويأخذ بها .              
مثال ذلك: بيع السلاح فانه مباح فقد يحرم سدا للذريعة في أيام الفتنة لما يؤديه من ازدياد الاقتتال بين المسلمين ، فإذا ما زالت الفتن واستقرت الأوضاع فانه يزول هذا التحريم ويعود الأمر إلى الإباحة شانه في ذلك شان باقي عقود البيع وكذلك الحال في تقييد المباح ؛ فإذا زالت الحاجة إلى التقييد فان الأمر يعود إلى الإباحة كما كان . مثال ذلك: النهي عن ادخار لحوم الأضاحي في عهد النبي ( عليه وسلم، فانه لما زال الأمر الذي بسببه وضع هذا القيد وهو اكتفاء المساكين الذين وفدوا إلى المدينة رفع هذا النهي ورجع مباحا .
أما أوجه الاختلاف فهي:
1. إن حكم الفعل في تقييد المباح في النتيجة يبقى مباحا مع القيود التي يأتي بها المكلف والتي يكون ملزما بها سواء كانت تلك القيود قيود إتيان أو قيود ترك ، إذ أن القيود على الفعل وليست على الحكم ، أما سد الذرائع فان حكم الفعل لا يبقى على حاله ، فتراه يتغير من الإباحة إلى التحريم أو الكراهة إذا كان مفضيا إلى مفسدة أو ضرر ..
2. إن تقييد المباح قائم على فكرة تقييد الفعل دون منعه ، أما سد الذرائع فانه منع للمباح على قول بعض العلماء الذين قصروا الذريعة على ما وضع للمباح.
3. إن تقييد المباح الملزم للناس كافة يجب أن يصدر من ولي الأمر أو ما ينوب عنه حصرا، أما سد الذرائع فانه فضلا عن ولي الأمر فانه يجوز أن يصدر ممن بلغ درجة الاجتهاد من العلماء. 
1 )  ينظر: لسان العرب 8 / 96، المعجم الوسيط 1 / 311.


2 )  ينظر: الوجيز في أصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ، ص233 .


3 )  ينظر: الفروق للقرافي 2 / 45 .


4 )  إعلام الموقعين 3 / 120.


5 )  الموافقات للشاطبي 4 / 120 .


6 ) هو محمد بن احمد بن رشد ابو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة ، بها ولد وبها توفي ، وهو من أعيان المالكية وجد ابن رشد الفيلسوف المشهور 


         من تصانيفه ( المقدمات والممهدات ، البيان والتحصيل ، مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي ، اختصار المبسوط ) . 


          ينظر: الإعلام للزركلي 6 / 518 .


7 )  المقدمات لابن رشد 2 / 198 .


1 )  هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان 


         باليمن ، ونشأ بصنعاء وولي قضائها سنة 1229هـ ، ومات حاكما بها سنة 1250هـ . كان يرى تحريم التقليد ، له 114 مؤلفا ، منها ( نيل 


         الاوطار ، البدر الطالع ، إتحاف الأكابر ... ) . ينظر: الإعلام للزركلي 7 / 190 ـ 191 . 


2 )  إرشاد الفحول للشوكاني ، ص410 .


3 )  ينظر: راجع أصول الفقه الميسر، شعبان محمد إسماعيل 2 / 124 وما بعدها.


4 )  ينظر: الوجيز في أصول الفقه ، عبد الكريم زيدان ، ص223 .


5 )  ينظر: أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحيلي 2 / 873 – 874 .


6)  الفروق للقرافي 2 / 33 .


1 )  السياسة الشرعية ، عبد الرحمن التاج ، ص72 .


2)  ينظر: أصول الفقه الميسر ، شعبان محمد إسماعيل 2 / 136 – 137 .


3 )  الموافقات للشاطبي 4 / 117 .


4 )  للاطلاع على آراء العلماء وأدلتهم ينظر : أصول الفقه الميسر 2 / 154 وما بعدها ، أصول الفقه  الإسلامي ، وهبة الزحيلي 2 / 888 وما 


        بعدها ، أصول الفقه الإسلامي ، أمير عبد العزيز 2 / 486 .


1 )  ينظر: أصول الفقه الإسلامي ، وهبة الزحيلي 2 / 883 .


2 )  التجريد 1 / 92.





